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(((الحجز الاحتياطي)))
هو اجراء تحفظي يوقعه القاضي بناءا على طلب من الدائن يمنع القضاء بموجبه المدين من القيام باي تصرف في امواله او بشطر منها سواء كان هذا التصرف ماديا او قانونيا والذي من شانه اخراج المال من ضمان الدائن .
يشترط لايقاع الحجز الاحتياطي شروط معينة وممكن ان يتحول الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي اذا توافرت فيه شروط اخرى وسنتناول ذلك فيما يلي : -
ومن الشروط الواجب توفرها لإيقاع الحجز الاحتياطي هي : -
1. وقوع طلب بإيقاع الحجز الاحتياطي :
ويجوز وقوعه بنفس عريضة الدعوى عند اقامتها كما يجوز وقوعه قبل اقامة الدعوى وفي الحالة الاولى اي عند اقامة الدعوى يكفي تبليغ المحجوزة امواله او المحجوز تحت يده بامر الحجز لان الدعوى المقامة تتضمن الطلب بتاييد الحجز الواقع ,
اما في الحالة الثانية وهي ايقاع الحجز قبل اقامة الدعوى فيجب على طالب الحجز اقامة الدعوى لتاييد حقه بالحجز خلال مدة ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدين او الشخص المحجوز تحت يده بامر الحجز والا ابطل الحجز بطلب من المحجوزة امواله او المحجوز تحت يده كما ان الحجز يبطل ويعتبر كأن لم يكن بعد مضي ثلاثة اشهر وذلك فيما اذا لم يقم طالب الحجز الدعوى بتاييد حقه في المدة سالفة الذكر او لم يبلغ المحجوز على امواله .
اضافة الى ذلك يجوز ان يقع طلب الحجز الاحتياطي اثناء رؤية الدعوى او بعد صدور الحكم في الدعوى الاصلية بل وحتى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ,
على انه في حال وقوع الطلب بعد صدور الحكم ينبغي تبليغ المحجوز على امواله والشخص المحجوز تحت يده (ان وجد) بامر الحجز وتعين جلسة للنظر في اعتراضاتهما على الحجز الواقع وتبت المحكمة في امر الحجز ام بتاييده او رفعه وذلك حسبما يتظاهر لها , علما بان على المحكمة رد الاعتراض في حالة عدم حضور المعترض في الجلسة المحددة .
2. ان يستند الحجز على دليل كان يكون بيد الدائن سند رسمي او عادي او اوراق اخرى تتضمن الاقرار بالكتابة وترى المحكمة كفايتها لذلك على ان تثبت هذه المستندات انشغال ذمة المطلوب الحجز على امواله واذا كانت الدعوى مما يمكن اثباتها بشهود فيجوز الاستناد الى الشهادة في طلب الحجز .
3. ان يكون الدين معلوم المقدار ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط فاذا كان الحق مبلغا من النقود فيجوز ان يكون مقداره معلوما واذا كان شيئا مثليا فيجب ان يكون محددا على اساس وحدة الوزن او الحجم او القياس ,
اما اذا كان محل الحق تسليم شيء معين بذات او هدم جدار مثلا ففي هذه الحالات يقصد بهذا الشرط تعيين الشيء المطلوب تسليمه او العمل المراد القيام به .
وعلى كل لايشترط ان يكون التعيين على وجه التحديد فالحق يكون معين المقدار اذا امكن تعيينه بعملية حسابية بسيطة فمثلا اذا كان المطلوب مبلغ (100,000) الف دينار و 5% كفوائد فان الحق يعتبر معين المقدار في هذه الحالة لامكانية معرفة مقدار الفوائد باجراء عملية حسابية بسيطة ,
ويجب ايضا ان يكون الحق مستحق الاداء وينبني على ذلك عدم جواز تنفيذ الالتزام المضاف الى اجل معين الا عند حلول هذا الاجل .
وكذلك الحكم بالنسبة للالتزام المعلق على شرط واقف والعلة في ذلك هي ان الحق في هذه الحالة غير محقق الوقوع وان وجوده غير كامل لانه قد يوجد وقد لايوجد حسب تحقق الشرط او عدم تحققه , ومن ثم فلا يجوز المطالبة به وبالتالي لايجوز توقيع حجز احتياطي بناءا على دين معلق على شرط واقف .
وعليه لايجوز تنفيذ الحكم القاضي بالغرامة التهديدية لانها ليست نهائية فقد تعفي المحكمة المحكوم عليه من هذه الغرامة او قد تقضي عليه باقل منها عند النظر نهائيا في امر تقدير الضرر الذي لحق بالدائن من جراء عدم تنفيذ المدين لالتزامه او تاخره في التنفيذ .
4. الا تكون الاموال المطلوب حجزها من الاشياء التي لايجوز حجزها قانونا .
5. ان يقدم طالب الحجز كفالة رسمية او تامينات نقدية مقدارها عشرة في المائة من قيمة الدين المطالب به او ان يضع عقارا تساوي قيمته النسبة المذكورة قيمته على الاقل للحجز عليه وذلك لضمان ماعسى ان يلحق المحجوزة امواله من ضرر بسبب الحجز الواقع اذا ظهر طالب الحجز غير محق في دعواه وبالنسبة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية يكتفي منها تعهد الدائرة باداء الضرر والمصاريف في حالة تحقق عدم احقية الحجز الواقع .
كما ان طالب الحجز يعفى من تقديم الكفالة او التامينات اذا وضع الحجز الاحتياطي بناءا على سند رسمي منظم من كاتب العدل او بناء على حكم سواء حاز درجة البتات او لم يحزها ,
وللمدين المحجوزة على امواله وللشخص الثالث التظلم من امر الحجز في الجلسة المحددة لنظر الدعوى او بتقديم عريضة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه بامر الحجز الى المحكمة التي اصدرته يبين فيه وجه تظلمه من الحجز كله او بعضه مع المستندات المؤيدة لذلك يجب ان يبلغ الحاجز بصورة من التظلم مع ورقة دعوى يعين فيها موعد الجلسة المحددة لظر التظلم .
كما للدائن التظلم اذا قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز الاحتياطي .
(((مصير الحجز الاحتياطي)))
اذا تحققت شروط الحجز الاحتياطي اصدرت المحكمة قرارها بايقاعه الا ان صدور القرار لايعني امكانية تنفيذه فلجوء الدائن الى الحجز الاحتياطي لا يكون الا على سبيل التحفظ ابتداء ولا يؤدي الى التنفيذ الا اذا توافرت الشروط التي تنقصه عن الحجز التنفيذي وفي مقدمة هذه الشروط توافر السند التنفيذي لدى الدائن .
فالمطالبة بالحجز الاحتياطي لاتتطلب سندا تنفيذيا اذ يجوز الاستناد في طلبه حتى الى شهادات الشهود كما بينا في المحاضرات السابقة ولذلك يتطلب القانون من طالب الحجز اقامة الدعوى لتاييد حقه قضائيا فاذا اثبت دعواه قررت المحكمة تاييد الحجز الاحتياطي ويكون لطالب الحجز ( المدعي )ايداع حكم التاييد الى مديرية التنفيذ للتنفيذ ويقرر المنفذ العدل حسب العادة الجارية في مديريات التنفيذ قلب الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي ويبلغ المدين بمذكرة الاخبار بالتنفيذ فاذا امتنع عن دفع الدين خلال مهلتها قرر بيع المحجوز كما لو كان محجوزا حجزا تنفيذيا .
الا ان تاييد الحجز الاحتياطي من قبل المحكمة لا يمنع المدين من الاعتراض عليه لدى مديرية التنفيذ بحجة كون مال المحجوز احتياطيا من الاموال التي لا يجوز حجزها قانونا ,
ولمن يدعي عائدية الاموال التي صدر الحكم بتاييد الحجز الاحتياطي عليها او يدعي اي حق فيها (اقامة دعوى الاستحقاق امام المحكمة المختصة )او (الطعن بطريق اعتراض الغير) على الفقرة الحكمية المتضمنة تصديق الحجز الاحتياطي عند توافر شروطه ,
على ان مراجعة احد الطريقين المذكورين تسقط الحق في مراجعة الطريق الاخر ,
اما اذا قضت المحكمة برد الدعوى فانها تقرر رفع الحجز كما انها تقضي برفعه ايضا في حالة ابطال الحجز مع ملاحظة ان القرار الصادر برفع الحجز لا ينفذ الا اذا اكتسب الحكم الصادر برد الدعوى درجة البتات .
واذا لم ينص الحكم الصادر على الدعوى على تصديق الحجز الاحتياطي او رفعه فان الحكم الصادر فيها لصالح المدعي يتضمن تصديق هذا الحجز وان الحكم الصادر برد الدعوى يتضمن رفعه مالم يكن قد صدر قرار مستقل بتصديق الحجز او رفعه واكتسب الدرجة القطعية .
ومن الجدير بالذكر هنا هو ان الحجز يبطل 
1. بناءا على طلب المدين او المحجوز تحت يده اذا لم يبادر طالب الحجز الى اقامة الدعوى لتاييد حقه خلال مدة ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدين او المحجوز تحت يده .
2. كما ان الحجز يبطل ويعتبر كان لم يكن بعد مضي ثلاثة اشهر اذا لم يقم طالب الحجز الدعوى لتاييد حقه وعلى الوجه الذي بيناه ضمن شروط الحجز الاحتياطي التي بيناها سابقا .
الحجوزات التنفيذية
الحجوزات التنفيذية المقررة في قانون التنفيذ هي الحجوز التالية : -
1. حجز الاموال المنقولة وبيعها .
2. حجز ما للمدين لدى الغير .
3. حجز الرواتب والمخصصات .
4. حجز العقار وبيعه .
وسنتناول كل واحد من انواع الحجوزات التنفيذية بشكل مفصل .
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